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 الحادية والستونالدورة 
 * المؤقت من جدول الأعمال      ) د (٥٤ البند

 :العولمة والاعتماد المتبادل
منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول 

، ية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصولالمتأتّ
إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تماشيا مع 

   فساداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال
غير  مصدر من  المتأتيةالأصول وتحويل سادمنع ومكافحة ممارسات الف  

  مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية
  تقرير الأمين العام         
     ملخص    

ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٠/٢٠٧أُعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة  
الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع  منع ومكافحة " والمعنون ٢٠٠٥

شيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اوإعادة تلك الأصول إلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، تم
يعرض معلومات خلفية وجيزة عن بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعن هو و". الفساد

ويبرز التقرير  . فضية إلى انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف باعتباره آلية تنفيذ الاتفاقيةالعملية المُ
للعيان التنسيق الفعال بين مبادرات مكافحة الفساد، باعتبار ذلك التنسيق عنصرا هاما من عناصر   

ا اتمع الدولي من أجل تقدير  ويقدم التقرير لمحة عامة عن الجهود التي يبذله. استعراض تنفيذ الاتفاقية
ويتضمن التقرير ملخصا للمسائل البارزة ذات الصلة  . نطاق الفساد وتأثيره في التنمية والنمو الاقتصادي

. باسترداد الأصول، ويبحث في النتائج التي تمخضت عنها دراستا حالتين أُجريتا في كل من كينيا ونيجيريا
 .لتوصيات بشأن كيفية المضي قُدماًوترد في ختام التقرير جملة من ا

                                                               
 *  A/61/150. 
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  مقدّمة -أولا 
ديســـمبر / كـــانون الأول٢٢ المـــؤرخ ٦٠/٢٠٧رحبـــت الجمعـــية العامـــة، في قـــرارها  -١

ــنفاذ في    ٢٠٠٥ ــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد حــيز ال /  كــانون الأول١٤، بدخــول اتفاق
؛ وكررت دعوا لجميع الدول الأعضاء      )٥٨/٤مـرفق قـرار الجمعـية العامـة          (٢٠٠٥ديسـمبر   
ت الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية المختصـة إلى المـبادرة إلى التصديق على اتفاقية الأمم                 ومـنظما 

المـتحدة لمكافحـة الفسـاد أو الانضمام إليها وتنفيذها بالكامل في أقرب وقت ممكن، وذلك في                 
حـدود اختصاصـها؛ وشـجعت جمـيع الحكومـات عـلى مـنع الفسـاد بجمـيع أشـكاله ومكافحته                 

ا في ذلــك الرشــوة وغســل الأمــوال وتحويــل الأصــول المكتســبة بشــكل غــير   والمعاقــبة علــيه، بمــ
مشـروع، والعمـل عـلى إعـادة هـذه الأصـول عـلى وجـه السـرعة، من خلال استرداد الأصول                     
تماشـيا مـع مـبادئ اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد؛ وشجعت كذلك على التعاون على                   

قتضـــاء، في الجهـــود المـــبذولة لمـــنع ومكافحـــة  الصـــعيدين دون الإقلـــيمي والإقلـــيمي، عـــند الا 
ــية مــن مصــدر غــير مشــروع، وكذلــك لاســترداد           ــل الأصــول المتأت ممارســات الفســاد وتحوي

  دعما ، مـنها مـنظومة الأمـم المتحدة       ،بطـرق شـتى   الأصـول؛ ودعـت إلى تعزيـز الـتعاون الـدولي            
 الأمم  كتب لم افية ك  وبشرية عـلى توفير موارد مالية    لـتلك الجهـود؛ وشـجعت الـدول الأعضـاء           

؛ وكررت طلبها إلى اتمع الدولي أن يوفّر، في جملة أمور،            المعـني بالمخدرات والجريمة    المـتحدة 
الرامية إلى   المـبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية        المسـاعدة التقنـية لدعـم الجهـود الوطنـية         

مشروع، وكذلك  صدر غير   الممارسـات الفاسـدة وتحويل الأصول المتأتية من م        ومكافحـة   مـنع   
لاسـترداد الأصـول؛ ورحبـت بالإجـراءات الـتي اتخذهـا القطاع الخاص، على الصعيدين الدولي         
والوطـني كلـيهما، لكي يظل مشاركا بشكل كامل في مكافحة الفساد، ولاحظت مع التقدير               

تعلق بمكافحة  العمـل المضـطلع بـه في إطار مبادرة الاتفاق العالمي لدى النظر في مبدئه العاشر الم                
الفسـاد؛ وأعربـت عـن قلقهـا إزاء جسـامة الفسـاد عـلى جمـيع المسـتويات، بمـا في ذلـك اتساع               
نطـاق تحويـل الأصـول المتأتـية مـن مصـدر غـير مشـروع مـن خـلال الفساد، وكررت، في هذا                       

الأمين الصـدد، الـتزامها بمـنع ومكافحـة ممارسـات الفسـاد عـلى جمـيع المسـتويات؛ وطلبت إلى                     
،  عـن تنفـيذ هذا القرار   ،ينتالس ـالحاديـة و   في دورـا     ،م تقريـرا إلى الجمعـية العامـة       ن يقـد  العـام أ  

في ذلــك اتســاع  وأن يتــناول بمــزيد مــن التفاصــيل جســامة الفســاد عــلى جمــيع المســتويات، بمــا 
ــذه            ــأثير ه ــاد، وت ــن خــلال الفس ــير مشــروع م ــن مصــدر غ ــية م ــل الأصــول المتأت ــاق تحوي نط

قتصــادي والتنمــية المســتدامة؛ وقــررت الجمعــية أن تــدرج في جــدول   الــتحويلات في الــنمو الا
، "العولمة والاعتماد المتبادل  "الأعمـال المؤقـت لدورـا الحاديـة والسـتين، في إطـار البند المعنون                

 وتحويـل الأصـول المتأتـية مـن مصدر غير     سـاد مـنع ومكافحـة ممارسـات الف   "بـندا فرعـيا عـنوانه      
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 مع اتفاقية   اتسـاقا  إلى بلدانهـا الأصـلية عـلى وجـه الخصـوص،           مشـروع، وإعـادة تلـك الأصـول       
 ".الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

، ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٤٢وعمــلا بقــرار الجمعــية العامــة  -٢
 الأموالمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل      قُـدم للجمعـية في دورـا السـتين تقرير عن            

وجـاء في ذلـك التقرير ملخص للردود        ). A/60/157الوثـيقة    (غـير مشـروع    مصـدر    نم ـ المتأتـية 
وقـد سـبقت ذلـك الـتقرير تقاريـر أخـرى حـول هـذا الموضوع                 .  دولـة عضـوا    ١٨الـواردة مـن     

ــة في دوراــا السادســة والخمســين إلى التاســعة والخمســين      ــية العام ــائق (قُدمــت إلى الجمع الوث
A/56/403  و Add.1  و ،A/57/158  و Add.1  و Add.2  و ،A/58/125  و ،A/59//203  و Add.1( ،

ــتقارير عرضــا لــردود مــن الــدول الأعضــاء بلــغ مجموعهــا      ردا، جــاءت فــيها ٧٦وتضــمنت ال
معلومــات عــن التشــريعات الوطنــية وخطــط الإصــلاح، والترتيــبات المؤسســية، والانضــمام إلى  

 .الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة

ــتقري  -٣ ــة التصــديق عــلى اتفاقــية الأمــم    ويتضــمن هــذا ال ر معلومــات مســتكملة عــن حال
المـتحدة لمكافحـة الفسـاد وعـن الأعمـال التحضـيرية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف            

وفي ضـوء أعمـال المؤتمـر المقـبلة، يتـناول الـتقرير أيضـا بالدرس الحاجة إلى تنسيق                   . في الاتفاقـية  
 وهـو يقـدم معلومـات عـن محـاولات تقديـر نطـاق الفساد                .مـبادرات مكافحـة الفسـاد الجاريـة       

وأثــره في التنمــية والــنمو الاقتصــادي وعــن المنهجــيات المســتخدمة في ذلــك، ويــلخص الجهــود  
المـبذولة حالـيا لاسـترداد الأصـول المتأتـية مـن الفسـاد، ويبـين الأثـر الـذي قـد يترتب عن تنفيذ             

 وترد في   .اد الموجـودات، في إعـادة تلـك الأموال        الفصـل الخـامس مـن الاتفاقـية، المعـني باسـترد           
 .ختام التقرير توصيات بشأن كيفية المضي قدما

  
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -ثانيا 
  حالة التصديق على الاتفاقية -ألف 

لم تكــد تمضــي ســنة واحــدة عــلى فــتح بــاب التوقــيع عــلى اتفاقــية مكافحــة الفســاد في  -٤
وحتى . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ حـتى بـدء نفاذها في        ٢٠٠٤ديسـمبر   /كـانون الأول  

ــران٣٠ ــيه / حزي ــة موقعــة و١٤٠ كــان هــناك مــا مجموعــه  ٢٠٠٦يون ــة طــرفا في  ٥٩ دول  دول
وسـرعة بـدء الـنفاذ والـزيادة بخطى حثيثة في عدد الأطراف أمران يبعثان على الأمل                  . الاتفاقـية 

امل إلــيها، ممــا يجعــلها بحــق صــكا عالمــيا بشــأن مكافحــة  في أن تحظــى الاتفاقــية بالانضــمام الشــ
 .الفساد
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  مؤتمر الدول الأطراف: نحو آلية للتنفيذ الفعّال -باء 
ــادة    -٥ ــية في الم ــدول      ٦٣أنشــأت الاتفاق ــر ال ــا، وهــي مؤتم  ــيذ الخاصــة ــية التنف ــنها آل  م

ذ الاتفاقـية، أن تدخـل هـذه الهيـئة طور           ومـن المنـتظر، في غضـون سـنة مـن بـدء نفـا              . الأطـراف 
وقـد أُسـندت للمؤتمر ولاية تتسم بالاتساع والتحدي؛ إذ باعتبار أنّ الاتفاقية هي أول       . العمـل 

صـك عـالمي مـن نوعـه، فإن المؤتمر يتيح للدول الأعضاء محفلا فريدا لمناقشة الإجراءات الفعالة                  
وسوف يتعين على المؤتمر أن يحدد أكثر السبل . لمكافحـة الفسـاد، ويوفّـر إطارا للتعاون الدولي     
ــية    ــيذ الاتفاق ــية في اســتعراض تنف ــاءة وفعال ــتعراض    . كف ــئة اس ــته لا كهي ــؤدي وظيف وســوف ي

فحســب، بــل كمنــتدى أيضــا يتســنى فــيه للــدول، ولا ســيما الــدول النامــية والــدول ذات            
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ات التي تواجهها في مجال     الاقتصـادات الـتي تمـر بمـرحلة انتقالـية، أن تسـلط الضوء على الصعوب               
 .التنفيذ، وأن تلتمس المساعدة التقنية من أجل التغلّب على تلك الصعوبات

وإن ضــمان أوســع نطــاق ممكــن لمشــاركة الــبلدان المــتقدمة الــنمو والــبلدان النامــية مــن  -٦
ــبلوغ التنفــيذ الكــامل        ــدول الأطــراف هــو أحــد الجوانــب الحاسمــة ل ــناطق في مؤتمــر ال جمــيع الم

ولتحقــيق . وأمــا التصــديقات المودعــة حــتى الآن فــيأتي معظمهــا مــن الــبلدان النامــية  . فاقــيةللات
التنفـيذ الفعـال للاتفاقـية سـوف يتعـين عـلى مؤتمـر الأطراف أن يكون قادرا على التعويل على                     
عـدد كبير من عمليات التصديق أو الانضمام الإضافية من جانب دول تنتمي إلى كافة مناطق                

 الأرجــح أن يكــون لانعــدام الــتوازن أثــر في عمــل المؤتمــر وفي قدرتــه عــلى تعزيــز   ومــن. العــالم
 .التنفيذ الفعال للاتفاقية

  
  التنسيق الفعال لمبادرات مكافحة الفساد -ثالثا 

يعــد التنســيق الفعــال ضــروريا لضــمان نجاعــة اســتخدام المــوارد المــتاحة لمــنع ومكافحــة  -٧
وقد طورت عدة هيئات دولية وإقليمية      . زدواجية والتداخل الفسـاد، بما يحول دون حدوث الا      

ووطنــية مجــالات متخصصــة مــن الخــبرة في مــنع ومكافحــة الفســاد، ذات صــلة بتنفــيذ اتفاقــية     
وفــيما يــتعلّق بالمســاعدة التقنــية، ســوف يحــتاج مؤتمــر الــدول الأطــراف إلى   . مكافحــة الفســاد

لتيسـير والتوسـط بين الأطراف التي تحتاج        معلومـات بشـأن تلـك المـبادرات لكـي يقـوم بـدور ا              
 .المساعدة وتطلبها من جهة والأطراف التي لديها الخبرة والموارد من جهة أخرى

  
  الفريق الدولي لتنسيق مكافحة الفساد: آلية للتنسيق -ألف 

ــام  -٨ ــبادرة      ٢٠٠٢في ع ــالمخدرات والجــريمة م ــتحدة المعــني ب ــم الم ، اســتهلّ مكتــب الأم
الوكـالات لتنسـيق مكافحـة الفسـاد وذلـك مـن أجـل تحسـين الأثـر المترتـب عن                     مشـتركة بـين     

 ليكون منصة للتنسيق    الفريق الدولي لتنسيق مكافحة الفساد    وقد أُنشئ   . جهـود هـذه المكافحة    
وهو يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون      . والـتعاون المنـتظمين والمتواصلين على المستوى الدولي       

ي الازدواج وضـمان اسـتخدام المـوارد بفعالـية وكفاءة، مستخدما في             الدولـيين مـن أجـل تفـاد       
ــيمي والوطــني    ــنظم القائمــة عــلى المســتويين الإقل ــبادل الآراء   . ذلــك ال ــه يوفّــر محفــلا لت كمــا أن

بشـأن أنشـطة مكافحـة الفساد، وللترويج لتنفيذ         " أفضـل الممارسـات   "والمعلومـات والخـبرات و    
لفـريق مـن المـنظمات والمـنظمات غير الحكومية التي تنشط            ويـتكون ا  . اتفاقـية مكافحـة الفسـاد     

ومنذ . دولـيا في مجـال وضـع السياسـات والمناصـرة وإنفـاذ القوانـين بخصـوص مكافحـة الفسـاد                    
ــتعاون مــع مكتــب      ٢٠٠٢عــام  ــالمخدرات والجــريمة، بال ــتحدة المعــني ب ــام مكتــب الأمــم الم ، ق
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ظيم وتسيير أعمال ثماني اجتماعات للفريق، خدمـات الـرقابة الداخلـية الـتابع للأمانة العامة، بتن          
 مـنظمة دولـية تنشط في مجال مكافحة الفساد، منها أمانة الكومنولث،             ٤٠حضـرا أزيـد مـن       

ــب         ــة، ومكت ــة العام ــتابعة للأمان ــية ال ــا، وإدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماع ــس أوروب ومجل
ظمة الدولـــية للشـــرطة الجنائـــية ، والمفوضـــية الأوروبـــية، والمـــن)الـــيوروبول(الشـــرطة الأوروبي 

منظمة ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، وصـندوق النقد الدولي، و     )الإنـتربول (
، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومصارف التنمية         الأمـن والـتعاون في أوروبـا      

ريع المكتب المنفّذة بالتعاون مع     وقـد أفضـت اجـتماعات الفـريق إلى زيادة عدد مشا           . الإقليمـية 
 .أعضاء آخرين في الفريق، وعزز صورة المكتب كقيم على اتفاقية مكافحة الفساد

  
  المبدأ العاشر: الاتفاق العالمي -باء 

ــام في مجــال مكافحــة الفســاد، ســلّم        -٩ ــبادرات القطــاع الع ــود تنســيق م إضــافة إلى جه
د باعتبارها مجالا ينبغي للقطاع الخاص أيضا أن يقوم         الاتفـاق العـالمي بإجراءات مكافحة الفسا      

الأعمال التجارية ينبغي لها أن     "وينص المبدأ العاشر من الاتفاق العالمي على أنّ         . فـيه بدور هام   
وإضافة هذا المبدأ تعني    ". تعمـل عـلى مكافحـة الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة            

. اق العــالمي يــتعهدون بتضــمين عملــيام الــتجارية بــرامج وقائــية أنّ جمــيع المشــاركين في الاتفــ
 ركّز مكتب الاتفاق العالمي على التوصية   ٢٠٠٤يونيه  /ومـنذ اسـتحداث هذا المبدأ في حزيران       

وقــام . بــأدوات لتنفــيذ بــرامج مكافحــة الفســاد، وعــلى توفــير واجهــة تعلّمــية لتــبادل الخــبرات  
مل الجماعي في أوساط الأطراف صاحبة المصلحة حيث        مكتـب الاتفـاق بتيسـير واستهلال الع       

وفي كانون  . أنشـأ فـريقا عـاملا عالمـيا بشـأن المبدأ العاشر يتكون من العديد من هذه الأطراف                 
، أصـدر مكتـب الاتفـاق العالمي أول مجموعة من المبادئ التوجيهية التي              ٢٠٠٤ديسـمبر   /الأول

ها بفاعلـية عــلى تعزيــز تنفــيذ اتفاقــية مكافحــة  تقـدم المشــورة بشــأن عمــل الشــركات، وتشــجع 
، بدعم من مكتب    ٢٠٠٦أبريل  /وعـلاوة عـلى ذلـك، تـولى الاتفاق العالمي في نيسان           . الفسـاد 

ــتجارية ضــد  "الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة، إصــدار منشــور بعــنوان     الأعمــال ال
 ،(Business against Corruption: Case Stories and Examples)" قصـص حـالات وأمـثلة   : الفسـاد 

يمكن الاطلاع  . (يوضـح الممارسات الجيدة للشركات وأصحاب المصلحة في تطبيق المبدأ العاشر          
 /http://www.unglobalcompact.org :عـلى هـذا المنشـور في الموقـع الشـبكي عـلى العنوان التالي      

Issues/transparency_anticorruption/Publications_x_Documents.html.( 

فقد . واسـتهلت شـبكات الاتفـاق العـالمي الوطنـية أنشـطة مماثلـة عـلى المسـتوى المحـلي                    -١٠
عـي جـرى التركـيز فـيها عـلى المـبدأ        أحـداثٌ إقليمـية لإذكـاء الو   )١(عقـدت في أفريقـيا والصـين   
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 فســوف تركّــز عــلى مــبادرات مكافحــة الفســاد الوطنــية مــن ٢٠٠٦أمــا أنشــطة عــام . العاشــر
خـلال شـبكات الاتفـاق العـالمي، وعـلى تـزويد المنشـآت الصـغيرة والمتوسطة بأدوات لمكافحة                   

 .الفساد
  

  اديتقدير نطاق الفساد وتأثيره على التنمية والنمو الاقتص -رابعا 
مـا فتـئ الـناس في الـبلدان النامـية والمـتقدمة الـنمو عـلى السـواء يحدوهـم شعور متزايد                        -١١

ففقــدان الــثقة بالمؤسســات وتجــرد  . بالإحــباط إزاء مــا يشــهدونه ويكابدونــه مــن آثــار الفســاد  
وقــد ركّــز . الحكومــات مــن صــفة الشــرعية يفــرزان تــبعات مدمــرة قــد تمــتد عــبر عــدة أجــيال  

لتــبعات الاقتصــادية مــن الفســاد عــلى أثــره الضــار في الــنمو الاقتصــادي والكفــاءة   البحــث في ا
السياسي والاقتصادي، فإنّ أي    - ومهمـا كـان نـوع الـنظام الاجـتماعي          )٢(.والإنصـاف والـرفاه   

 .نظام ينتج فيما يبدو صيغته الخاصة من الفساد الذي لا يخلو منه أي نظام

، ويكافئ من يرغب في دفع الرشاوى ويقدر على         والفسـاد يقـوض المـبادئ الأخلاقـية        -١٢
أما نتيجة ذلك فهي شعور الأفراد الذي       . ذلـك لأجل مصلحته الخاصة، ويكرس عدم المساواة       

ومــن ثم، تتشــوه . يرغــبون في تســيير أعمــالهم بتراهــة بالإحــباط وفقــدان الــثقة بســيادة القــانون  
هور، فيما تستنفد بحدة الميزانيات الوطنية المنافسـة وتسـير نوعـية المنـتجات والخدمـات نحـو التد       

وتعـرقَل وتقـوض القواعـد والنظم المصممة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ولغيرها من              
 .الأعمال التجارية

ومـع أنّ الفسـاد يوجـد في كـلّ الـبلدان، فـإنّ آثـاره أكـثر مـا تكـون مدمرة في البلدان                          -١٣
 إذ يسـرب الأمـوال المخصصـة للتنمـية ويضـعف قـدرة الحكومـة على        ذلـك أن الفسـاد    . النامـية 

توفـير الخدمـات الأساسية ويغذي عدم المساواة والظلم، يطأ بكلكله الفقراء فيؤذيهم أكثر من               
أما . وهـو عنصر رئيسي من عناصر تدني الأداء الاقتصادي، وعقبة كبرى أمام التنمية            . غيرهـم 

فهـو الـذي يقوض المعونة الخارجية، ويبدد الاحتياطيات         : اعواقـبه الوخـيمة فهـي معلومـة جـيد         
مـن العملـة، ويقلّـص الوعـاء الضـريبـي، ويضـر بالمنافسـة، ويحـبط الاستثمار، وفي الوقت نفسه                   
يشــجع عــلى فــرار رأس المــال ويصــيب الــتجارة الحــرة بالضــعف، ويــزيد مــن حــدة مســتويات   

 .الفقر

د مـن قدرتـنا عـلى مكافحـة الفقـر ويؤثـر سلبا على               فهـو يح ـ  . الفسـاد ضـار بالتنمـية     "و -١٤
 )٣(".التنمـية الاقتصـادية ويـلحق ضـررا بالقـيم الاجتماعـية ويقـوض الديمقراطية والحكم الرشيد         

فالـبلدان النامـية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية أكثر اعتمادا على المعونة الاقتصادية               
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ويقــدر الاتحــاد الأفــريقي أنّ . فا حــيال تســريب هــذه المعونــةوفي الوقــت نفســه هــي أكــثر ضــع
 أي ما   - في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي السنوي لأفريقيا          ٢٥الفسـاد يسـتحوذ عـلى حوالي        

 )٤(. وأنّ هـــذا يضـــعف حظـــوظ القـــارة في الـــنهوض اقتصـــاديا- بلـــيون دولار ١٤٨يقـــارب 
بـرنامج الأمـم المـتحدة الإنمائي حول دور         وتؤكّـد بحـوث تجريبـية أعـدت بتكلـيف مـن جانـب               

أنّ الفسـاد يؤثّـر في الـنمو بالأساس من خلال أثره المترتب    "الفسـاد وغسـل عائداتـه في التنمـية       
ويعـتمد الـنمو الاقتصـادي إلى حد كبير على الاستثمار وعلى أداء             . )٥("في مسـتوى الاسـتثمار    

ووفقــا . ســدة تســهم في الــتدهور الاقتصــاديوالممارســات الفا. القطــاع الخــاص والبيــئة المواتــية
لدراسـة استقصـائية أجـراها البنك الدولي عن الشركات الأفريقية، فإنّ تلك الشركات بنسب               
ــزاولة الأعمــال         ــيود الرئيســية أو الحــادة جــدا عــلى م مخــتلفة أوردت ذكــر الفســاد كــأحد الق

  في المائة في أوغندا     ٥١ و  في المائـة مـن تلـك الشـركات في الجزائر           ٣٥الـتجارية، وذلـك بنسـبة       
 في المائــة في ٥١ في المائــة في زامبــيا و٤٦ في المائــة في الســنغال و٤٠ في المائــة في إثيوبــيا و٣٩و

 فالبيــئة الفاســدة والتســريب العمومــي    )٦(. في المائــة في كينــيا ٧٣جمهوريــة تنـزانــيا المــتحدة و  
ل التجارية هي أمور تعيق بشدة      إضـافية عـلى الأعما    " طـبقة ضـريبية   "لـلمعونة الإنمائـية وفـرض       

 كمـا أن الـبلدان ذات البيـئات التنظيمـية غـير الناجعة              )٧(.التنمـية المسـتدامة والـنمو الاقتصـادي       
والمسـتويات المـرتفعة مـن الفسـاد تمـيل إلى أن تكـون لديها اقتصادات غير رسمية تستحوذ على                    

 . في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٤٠أزيد من 

ك فقـد أصـبح تسـريب الأصـول المحصـلة بأسـاليب غير مشروعة إلى خارج البلد                  كذل ـ -١٥
ــة للفســاد     ــبعات المألوف ــبعة أخــرى مــن الت ــيروبي بشــأن    . يشــكّل ت ــا جــاء في إعــلان ن ــا لم ووفق

الالـتزامات الدولـية واسترداد الثروات المسروقة من أفريقيا وإعادا إلى أوطانها، الذي اعتمدته              
، ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧ و ٦ولـية خـلال اجـتماع عقـد في نـيروبي يومي             مؤسسـة الشـفافية الد    

 بلـيون دولار قـد جـرى عـبر عقـود مـن الزمن اختلاسها وتحويلها إلى                  ١٤٠يقـدر بـأن حـوالي       
ويقـدر صـندوق الـنقد الـدولي أنّ المبلغ الإجمالي من الأموال التي يتم غسلها كلّ سنة             . الخـارج 

وتشير حالات حديثة   . ائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي العالمي        في الم  ٥ إلى   ٣يصـل إلى مـا يعـادل        
فعــلى ســبيل . العهــد إلى أنّ نهــب الأصــول قــد بلــغ أبعــاد قــادرة عــلى تدمــير اقتصــادات وطنــية 

المـثال، أفـادت الـتقارير بـأنّ الرئـيس السـابق لجمهوريـة زائير، موبوتو سيسي سيكو، نهب من                     
انظر (يعـادل الدين الخارجي على البلد في ذلك الوقت   أي مـا  - بلايـين دولار     ٥الخزيـنة نحـو     

 مليون دولار ٢٢٧ووفقـا لحكومـة بـيرو، فـإنّ نحو     ). A/CONF.203/6 مـن الوثـيقة      ٢٤الفقـرة   
 مــن ٢٤انظــر الفقــرة (قــد ســرقت وحولــت إلى الخــارج في ظــلّ حكومــة ألــبيرتو فوجــيموري  

كما أصبح البعد الذي بلغه     ). A/AC.261/12 من الوثيقة    ١٠ والفقرة   A/CONF.203/6الوثـيقة   
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ــة      ــبلدان جلــيين للعــيان في حال ــأثيره في التنمــية الاقتصــادية في ال النهــب في الاقتصــاد الكــلي وت
نـيجيريا، الـتي أعلـن فـيها عـلى المـلأ الرئيس أولوسيغون أوباسنجو أنه يقدر أنّ الرئيس الراحل                    

 بليون دولار ١وأرسى عقودا قيمتها  بلـيون دولار مـن الخزيـنة،    ٢,٣سـرب  "سـاني أباشـا قـد     
 وبمــا أنّ )٨(". بلــيون دولار رشــى مــن مقــاولين أجانــب١عــلى شــركات وهمــية، وقــبض مــبلغ 

أباشـا لـيس سـوى فاسدا واحدا من جملة أطراف فاسدة عدة، فإنّ الحكومة النيجيرية تقدر أنّ                 
 وهذا يبعث على القلق     )٩( . بلـيون دولار قد تم نهبه من البلد خلال العقود الماضية           ١٠٠مـبلغ   

 بليون دولار ٢٨بخاصـة، إذا مـا وضـع في الحسـبان أنّ الديـن الخارجي لهذا البلد يصل إلى نحو       
والمصارف الدولية  . ٢٠٠٣ بلـيون دولار في عام       ٤١,١وأنّ ناتجـه المحـلي الإجمـالي قُـدر بـنحو            

لمفوضية ة البريطانية وا  فقـد اكتشـفت هيئة الخدمات المالي      . تقـوم بـدور رئيسـي في هـذا السـياق          
، ٢٠٠١ وبدايــة ســنة ٢٠٠٠، في أواخــر ســنة الاتحاديــة السويســرية المعنــية بالأعمــال المصــرفية

داخـل عـدة مصـارف ضـالعة في مناولة الأموال التي            " مواطـن ضـعف حـادة في الـرقابة        "وجـود   
 )١٠(.تسرب من نيجيريا

 على تفريعات الفساد، من خلال    وتـبين إحـدى الدراسـات الـتي أجـراها البنك الدولي            -١٦
الــنظر إلى نطــاق الفســاد وأثــره مــن زاويــة أخــرى، بــأنّ تحســن مــنحنى واحــد مــن المنحنــيات      

ــبلدان  القياســية الإحصــائية في مؤشــر الفســاد    ــلمخاطر بحســب ال ــدولي ل ــيل ال  يفضــي إلى بالدل
في معدل الرضا في  في المائة    ٥٢ في المائة، وإلى زيادة بنسبة       ٢٩معـدلات وفـيات الرضع بنسبة       

 في المائة في معدل     ٦٠ و ٣٠أوسـاط مـتلقي الـرعاية الصـحية العمومية، وإلى زيادة تتراوح بين              
 وتســتنتج الدراســة أنّ الفســاد ونهــب )١١(.الرضــا العمومــي الــناجم عــن تحســن حالــة الطــرقات

نمو الأصــول، ومــا يــنجم عــنهما مــن تشــويه لســيادة القــانون وإضــعاف للقواعــد المؤسســية لل ــ 
والآثار الضارة تكون   . الاقتصـادي، يشـكّلان أكبر عائقين أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية         

وطأــا شــديدة عــلى الفقــراء بخاصــة، لأن هــؤلاء أكــثر مــن يتضــرر مــن الــتدهور الاقتصــادي    
 )١٢(.وأكثر من يعتمد على توفير الخدمات العمومية

لوطني وتعزيزه وفق مبادئ النـزاهة والشفافية      ويكتسـي الحكـم الرشيد وإنشاء الجهاز ا        -١٧
أمــا اســترداد الأصــول . والمســاءلة أهمــية كــبرى في تحقــيق التنمــية المســتدامة والــنمو الاقتصــادي

المسـروقة فهـو عنصـر هـام مـن شـأنه أن يتـيح للـبلد إعـادة استثمار الأموال في تعزيز مؤسساته                        
 .المحلية
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  ن الفساداسترداد الأصول المتأتية م -خامسا 
  العراقيل القائمة في الممارسة الحالية بشأن استرداد الأصول -ألف 

وتواجــه الــدول الــتي تحــاول ذلــك مشــاكل  . يشــكّل اســترداد الأصــول مســألة معقّــدة  -١٨
متـنوعة، منها ما يشوب منع غسل الأموال ومراقبته من ضعف، والثغرات في الإطار القانوني،               

ــيا    وانعــدام الخــبرة والقــدرات و  ــنجاح في تعقّــب الأصــول وتجمــيدها ومصــادرا محل المــوارد لل
 .ودوليا

وتنشـأ العراقـيل بسـبب تـنوع الـنهوج الـتي تـأخذ ـا مختلف النظم القانونية، ولاسيما                     -١٩
والقـــانون المـــدني فـــيما يـــتعلّق بمســـائل مـــن قبـــيل الولايـــة القضـــائية، ) العـــرفي(القـــانون العـــام 

 بـين الملاحقـة القضـائية الجنائـية واجـراءات الاسـترداد، ومــا إذا       ومقتضـيات الإثـبات، والعلاقـة   
فالـبلدان الـتي تسـعى إلى اسـتعادة الأصـول كـثيرا ما              . كـان يمكـن اسـتخدام الإجـراءات المدنـية         

تواجـه تحديـات صـعبة في الحصـول على أوامر محلية بالتجميد أو المصادرة من شأنها أن تشكّل                   
ويعود . صول على الموافقة على إنفاذ أحكام من هذا القبيل        أساسـا لتقديم طلب دولي، وفي الح      

السـبب في ذلــك بـالأخص إلى المعــايير الإثباتــية والإجرائـية العالــية المسـتوى المطلوبــة في قوانــين     
 .البلدان المتقدمة النمو التي يتم فيها على الأغلب إخفاء عائدات ضخمة

ــائية بمصـــادرة ا  -٢٠ ــناء عـــلى  ولا تســـمح معظـــم الولايـــات القضـ ــا إلا بـ لأصـــول وإعادـ
إجــراءات الإدانــة الجنائــية أو غيرهــا مــن الإجــراءات الــتي تثبــت جنائــيا أنّ الجــرائم المعنــية قــد     

وبما أنّ قضايا الفساد الكبرى     . ارتكبـت وأنّ الأصـول المطلوبـة هـي عـائدات مـن هـذه الجرائم               
انات السـيادية في بعض     تشـمل في كـثير مـن الأحـيان مسـؤولين في أعـلى مسـتوى، فـإنّ الحص ـ                  

وفي بعـض القضـايا الأخـرى قـد تعطَّـل القوانـين أو تطوع على نحو              . القضـايا قـد تـثار كدفـاع       
يكفـل عـدم تحديـد التصـرف الفاسـد لكـبار المسـؤولين أو عـدم إخضـاعه للجزاء بصفته جريمة                      

إثـبات الإدانة  كمـا قـد يـتمكّن المـتهم مـن الإفـلات أو قـد يـتوفى، أو قـد يكـون دلـيل                . جنائـية 
 .الجنائية ضعيفا على الرغم من وجود أدلة كثيرة على عدم مشروعية مصدر العائدات

واخــتلاط العــائدات بغيرهــا مــن الأصــول أو بعــائدات جــرائم أخــرى قــد يفضــي إلى     -٢١
فقـد تسعى الدولة    . حـالات تسـعى فـيها أكـثر مـن دولـة واحـدة إلى اسـترداد الأصـول نفسـها                    

تلقـية لـلمعونة الأصـلية إلى اسـترداد أصـول تم اختلاسـها مـن مشـاريع المعونة                   المانحـة والدولـة الم    
كمـا قد يلجأ أفراد أو شركات، يسعون إلى الحصول على تعويضات لما لحقهم من   . الخارجـية 

أثـار الفسـاد أو غـيره من الجرائم الجنائية، إلى رفع دعاوى في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب                   
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 إلى حالات محتملة يتعين فيها البت في طلبات متنازعة إما قبل عودة الأصول              إلـيها، ممـا يـؤدي     
 .أو بعدها

فالوقت والموارد المطلوبة لذلك    . واسـترداد الأصـول يعـد حالـيا عمـلا باهظ التكاليف            -٢٢
يثـبطان العـزائم في كـثيرا مـن الأحـيان، خاصة لمّا يكون الجناة الذين تم العثور على موجودام                 

والنجاح في استرداد الأصول يتطلّب درجة عالية من الخبرة وقدرا          . أتـوا عـلى تلـك الموارد      قـد   
ولكـن، حـتى مـع وجـود هـذه الخـبرة وهـذه المـوارد، فإنّ جهود                  . كـبيرا مـن المـوارد الملـتزم ـا         

الاســترداد قــد لا تكلَّــل بالــنجاح لأنّ الســلطات المحلــية تفــتقر إلى الخــبرة والقــدرة المهنــية عــلى  
لتحقـيق بنجاح في الجرم الأصلي وفي غسل عائدات الفساد، وعلى تقديم مقترفي هذه الجرائم               ا

ــبها وتجمــيدها وحجــزها       إلى القضــاء، وكذلــك إلى القــدرة عــلى اســتبانة تلــك الأصــول وتعقُّ
ومصـادرا، عندما تكون موجودة بعد في البلد، وعلى التعاون على الصعيد الدولي مع الدول               

 .نّ الأصول قد سربت إليهاالتي يزعم أ
  

  دراستا حالتين: نيجيريا وكينيا -باء 
 كانون  ٩بمناسـبة الـيوم الـدولي الأول لمكافحـة الفسـاد، الـذي جـرى الاحـتفال به في                     -٢٣

، اســـتهلّ المديـــر التنفـــيذي لمكتـــب الأمـــم المـــتحدة المعـــني بـــالمخدرات ٢٠٠٤ديســـمبر /الأول
ا مبادرة هدفها الإعداد لتعزيز قدرة الإطارين المؤسسي والقانوني         والجـريمة وممثلا كينيا ونيجيري    

في الـبلدين عـلى مـنع تسـريب الأصـول وغسـلها وعـلى تيسـير عـودة هـذه الأصول والتصرف                       
وقــد أُجريــت في كــلا الــبلدين عمليــتا تقيــيم مــتعمق لفحــص مواطــن الضــعف النظامــية   . فــيها

ب واسع النطاق للأصول، وللنظر في العراقيل       الرقابـية والمؤسسية التي أفضت فيما مضى إلى نه        
القانونــية والتقنــية الــتي أعاقــت مواجهــة هــذا النهــب مواجهــة ناجحــة عــلى الصــعيدين الوطــني   

 .والدولي

 يوليه إلى / تمـوز ٢٠وخلُصـت عمليـتا التقيـيم، اللـتان أُجريـتا في نـيجيريا في الفـترة مـن                    -٢٤
ــترة مــن  ٢٠٠٥أغســطس / آب٥ ــيا في الف ــبراير / شــباط١٠ إلى ٦ وفي كين ــه ٢٠٠٦ف إلى أن ،

عـلى الـرغم مـن إحـراز تقـدم في إنشـاء نظـم فعالـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، فـإنّ فعالية تدابير                           
الوقايـة مـن غسـل عـائدات الفسـاد وتحويـلها إلى الخـارج مازالـت تتعـثر بسـبب تدني مستوى                       

 كبير على النقد، ووجود نظام نفـاذ القطـاع المصـرفي في كـلا الـبلدين، واعتماد الاقتصاد بقدر        
 .حوالات مالية بديل يعمل خارج القطاع المالي الرسمي
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وفي السـنوات الماضـية، اسـتحدث في كـلا الـبلدين الإطـار القـانوني الخـاص بمنع غسل           -٢٥
الأمـوال وبالتحقـيق الفعـال في جرائم غسل عائدات الفساد واستردادها وبملاحقة مقترفي هذه               

. ولا يـزال تطبيق هذا الإطار القانوني في مرحلة مبكّرة نسبيا     . قضـاء ومعاقبـتهم   الجـرائم أمـام ال    
ــة         ــية والتوجــيهات اللازم ــح التنظيم ــد واللوائ ــتم، في بعــض الحــالات، وضــع القواع ــا لم ي كم

وفـيما يتعلّق باسترداد الأصول، على وجه التحديد، تبين في عمليتي التقييم أنّ الوعي          . لتطبـيقه 
ذلــك أن أجهــزة إنفــاذ  . عمــل لا يــزال محــدودا في أوســاط دوائــر إنفــاذ القــانون   بأهمــية هــذا ال

القـانون لا تـزال تمـنح أولويـة أكـبر للتحقـيق في الجـرائم الأصـلية وتقـديم مقترفـيها إلى القضاء،                     
ــائدات الجــريمة والفســاد وضــبطها         ــدرات المؤسســية في تعقّــب ع ــن الق ــلّ م ــدرا أق وتســتثمر ق

ت المؤسســية والمهنــية اللازمــة لتطبــيق الإطــار القــانوني فهــي بحاجــة إلى أمــا المهــارا. ومصــادرا
إذْ يغلُــب التشــتت غــير المــبرر عــلى المســؤوليات المؤسســية ذات الصــلة الــتي لا    . تعزيــز إضــافي

 .تخضع دائما للتنسيق الجيد فيما بين سلطات إنفاذ القانون

تقريـرا التقييم أيضا إلى وجود      وبخـلاف مواطـن الضـعف عـلى المسـتوى المحـلي، يشـير                -٢٦
عراقـيل أمـام اسـترداد الأصـول يعـود منشـؤها إلى طبـيعة الـتعاون الدولي، مثل مختلف الشروط                     

وبناء على الاستنتاجات   . القانونـية اللازمـة للمسـاعدة المتـبادلة والمشاكل في إجراء الاتصالات           
ابير أخرى دف إلى منع خروج     الـتي توصـل إلـيها الخـبراء، أوصـوا باتخـاذ تدابـير تشـريعية وتد                

 .الأصول من البلدين وإلى تعزيز آليات استرداد الأصول التي نقلت من قبلُ إلى الخارج
  

  استرداد الأصول باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ الاتفاقية -جيم 
تشـتمل اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أحكام موضوعية تنص على تدابير               -٢٧
ــ ــأخذ في الوقــت نفســه بالمــرونة في عمــل      وآل ــتعاون عــلى اســترداد الأصــول، وت يات محــددة لل

 )١٣(.الاسترداد الذي قد تحكمه ظروف معينة

 مــن الاتفاقــية، الــتي تســلّم بــأنّ اســترداد الأصــول الــتي تــنقل وتــوارى عــن   ٥٢فالمــادة  -٢٨
لى عناصر معدة بقصد   الأعـين هـو عملـية باهظـة التكالـيف ومعقّدة بشكل خاص، وتنطوي ع              

مــنع وكشــف عملــيات الــتحويل المــالي غــير المشــروعة، وذلــك بالإضــافة إلى الأحكــام المعنــية     
كمـا تقتضـي المادة     .  مـن الاتفاقـية    ٢٤ و ٢٣ و ١٤بمكافحـة غسـل الأمـوال والـواردة في المـواد            

تدابــير  مــن الــدول، بالإضــافة إلى التحــلي بالــيقظة الواجــبة العاديــة، أن تعمــل عــلى تطبــيق  ٥٢
لحســابات الــتي يلــتمس فــتحها أو يحــتفظ ــا مــن قــبل أشــخاص معرضــون     معــززة لفحــص ا

للأنظـار سياسـيا بحكـم مناصـبهم العامـة الحالـية أو السـابقة، أو بالنـيابة عنهم، فضلا عن أفراد                      
 )١٤(.أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة م
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 في الاتفاقية خيارين أساسيين     ويوفّـر الإطـار الجديـد لاسـترداد الأصول المنصوص عليه           -٢٩
 ترتئي نظاما للاسترداد المباشر وتستحدث مفهوم       ٥٣فالمـادة   : لاسـتهلال إجـراءات الاسـترداد     

 إطارا يساعد على التعاون الدولي ٥٥ و٥٤الـتجريد المـدني مـن الأصـول، فـيما تنشـئ المادتان             
 )١٥(.على المصادرة

ولـة مـن الـدول الأطراف أن تلتمس في     فقـد صـيغت عـلى نحـو يتـيح لد           ٥٣أمـا المـادة      -٣٠
دولـة أخـرى رفـع دعـوى مدنـية لاسـترداد ممـتلكات تمـت حـيازا مـن خـلال ارتكـاب جرائم              

وبمقتضـى الاتفاقية، فإنّ الدول الأطراف تشجع على مساعدة بعضها          . مقـررة وفقـا  للاتفاقـية      
 )١٦().٤٣لمادة  من ا١الفقرة (بعضا في المسائل المدنية كما في المسائل الجنائية 

 ٥٤وبمقتضـى الـنظام الخـاص بالتعاون الدولي على المصادرة الذي نصت عليه المادتان                -٣١
 مـن الاتفاقية، فإنّ الدولة الطرف التي تتلقى طلب مصادرة من دولة طرف أخرى ملزمة                ٥٥و

١قرة  الف(إمـا بإحالـة أمـر صـادر عـن الدولـة الطـرف الطالـبة إلى سـلطاا لكـي تنفّذه مباشرة                        
لتستصـدر مـنها أمـر مصــادرة،    المختصـة   الطلـب إلى ســلطاا  ، أو بإحالـة )٥٥مـن المـادة   ) ب(

ومن أجل  ). ٥٥من المادة   ) أ (١الفقـرة    (في حـال صـدوره    موضـع الـنفاذ      ذلـك الأمـر      ووضـع 
 المعلومـات الضـرورية الـتي يتعـين إدراجها في         ٥٥زيـادة توطـيد الـتعاون وتيسـيره، تـورد المـادة             

 وتنص على مبادئ توجيهية ومعايير لرفض التعاون       ) ٥٥ مـن لمـادة      ٣الفقـرة   (ادرة  طلـب المص ـ  
 )١٧().٥٥ من المادة ٧الفقرة (

والأحكـام الفعالـة بشأن استرداد الأصول سوف تدعم جهود الدول المبذولة لتقويم أسوأ               -٣٢
 الفاسدين مفادها أنه    الآثـار المترتـبة عـن الفساد، مع توجيه رسالة، في الوقت نفسه، إلى المسؤولين              

 ٥١ومن ثم، فإنّ المادة . لـن يكـون بوسـعهم العـثور عـلى مكـان لإخفاء موجودام غير المشروعة       
 .تنص على إعادة الأصول إلى دولها الأصلية باعتبار ذلك مبدأ أساسيا من مبادئ الاتفاقية

 إلى الدولــة وتــنطوي الاتفاقــية عــلى سلســلة مــن الأحكــام الــتي تيســر عــودة الأصــول    -٣٣
وهـي بذلـك تلـزم الـدول الأطـراف بأن تعتمد من التدابير التشريعية               . الطـرف صـاحبة الطلـب     

وغيرهـا مـن التدابير ما يمكِّن سلطاا المختصة من أن تعيد المملكات المصادرة بناء على طلب           
). ٥٧ة   من الماد  ٢الفقرة  (مـن دولـة طرف أخرى وبمراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية             

وتقتضــي الاتفاقــية مــن الــدول الأطــراف، وخصوصــا في حالــة اخــتلاس أمــوال عمومــية أو في   
حالـة غسـل هـذه الأمـوال، أن تعـيد، بـناء عـلى طلب من هذا النحو، الممتلكات المصادرة إلى                      

ــيا      ــبة بشــرط أن تصــدر هــذه الأخــيرة حكمــا نهائ ــة الطــرف الطال وهــذا الشــرط يمكــن  (الدول
وفي حالة حدوث أي جريمة أخرى من الجرائم  ). ٥٧من المادة   ) أ (٣الفقرة  () اسـتبعاده أيضـا   
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المشـمولة في الاتفاقـية، ثمـة شـرطان إضـافيان معـترف مـا كـبديلين للتخـيير في إعادة الأصول                      
ثبـت الدولـة الطرف الطالبة بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات             ت ضـرورة أن  : همـا 

ــة الطــرف متلقــية الطلــب بالض ــ  تعــترف أن المصــادرة أو ــة الطــرف  الدول رر الــذي لحــق بالدول
وفي جمــيع ). ٥٧مــن المــادة ) ب (٣الفقــرة (، الطالــبة كأســاس لإرجــاع الممــتلكات المصــادرة 

تـــنظر الدولـــة الطـــرف متلقـــية الطلـــب عـــلى وجـــه الأولويـــة في إرجـــاع  الحـــالات الأخـــرى، 
ــبة، أو    ــة الطــرف الطال ــتلكات المصــادرة إلى الدول ــتلكات إلى أصــحاا    المم ــك المم  إرجــاع تل

 )١٨().٥٧من المادة ) ج (٣الفقرة (الضحايا تعويض  في الشرعيين السابقين، أو

 الــدول الأطــراف بــأن تــتعاون عــلى أوســع نطــاق ممكــن بعضــها مــع  ٤٣وتلــزم المــادة  -٣٤
وفــيما . ءبعــض مــن أجــل التحقــيق في الجــرائم المحــددة في الاتفاقــية وتقــديم مقترفــيها إلى القضــا

في "يـتعلّق باسـترداد الأصـول عـلى وجـه الخصـوص، تنص المادة، ضمن أمور أخرى، على أنه                    
مــا اشــترط توافــر ازدواجــية الــتجريم وجــب اعتــبار ذلــك الشــرط   مســائل الــتعاون الــدولي، كلّ

مسـتوفى بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني                   
فـئة الجـرائم الـتي تدرجـه فـيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس                  ضـمن نفـس     

المصــطلح الــذي تســتخدمه الدولــة الطــرف الطالــبة، إذا كــان الســلوك الــذي يقــوم علــيه الجــرم  
 ٢الفقرة  " (الـذي تلـتمس بشـأنه المسـاعدة يعتـبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين                

ــيه الصــكوك     ). ٤٣مــن المــادة  وتذهــب الاتفاقــية، في هــذا الخصــوص، إلى أبعــد ممــا ذهبــت إل
القانونـية الدولـية والإقليمـية السـابقة وهـي تتضمن أحكاما تقتضي من كثير من الدول إدخال                  

 .تعديلات كبيرة على القانون المحلي ووضع ترتيبات مؤسسية

ة مكافحــة الفســاد في  ولا يعــرف بعــد كــيف ســتؤثِّر الأحكــام الجديــدة مــن اتفاقــي        -٣٥
لكن الحكم الخاص بالتعاون التقني على استرداد الأصول        . الممارسـة المـتعلّقة باسـترداد الأصول      

والخبرة في هذا اال قليلة، ومؤتمر      . سـوف يشـكّل أحـد المكونات الهامة       ) ٦٢ إلى   ٦٠المـواد   (
لة إلى المساعدة والمشورة الـدول الأطـراف سـوف يتعين عليه إيجاد حلول لمواجهة الحاجة المحتم     

ولكـي تـترجم أحكـام الاتفاقـية إلى تدابـير ميدانـية لمكافحـة الفسـاد، لا بد أن تتلقى                . التقنيـتين 
 .الدول المحدودة الموارد والقدرات الدعم والمساعدة اللازمتين للوفاء بمقتضيات الاتفاقية

  
  على طريق التقدّم: الاستنتاجات والتوصيات -سادسا 

إنّ الأولويـة الـتي أسندا عدة بلدان للتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة                -٣٦
ومن المقرر أن تعقد    . الفسـاد فاقت التوقعات وأفضت إلى بدء نفاذ الاتفاقية في وقت قصير قياسي            

ــي    ٢٠٠٦ديســمبر /في كــانون الأول ــذي يشــكّل آل ــدول الأطــراف، وال ــر ال ــدورة الأولى لمؤتم ة  ال
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وسـوف يـتخذ المؤتمـر قـرارات هامـة بشـأن كيفـية تسيير               . الاتفاقـية الخاصـة بالاسـتعراض والتنفـيذ       
وحتى يتخذ المؤتمر قراراته على أساس قاعدة . عملـه والوفـاء بمقتضـيات الولايـة الصـعبة المسندة له      

 إليها على   عريضـة مـن الأعضـاء، فـإنّ الدول مدعوة بإلحاح إلى التصديق على الاتفاقية والانضمام               
 .جناح السرعة، بما يتيح لها المشاركة في المؤتمر بصفتها أعضاء كاملي العضوية

وسيكون من المهم منحه . ولقـد أُسـندت لمؤتمـر الـدول الأعضـاء ولايـة واسـعة النطاق           -٣٧
الدعـم الكـامل لكـي يضـطلع بـالعمل المـنوط بعهدتـه، ولاسيما من خلال إنشاء آليات مناسبة                    

 .تعراض تنفيذ الاتفاقيةلتمكينه من اس

وتوفّـر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا متوازنا وواسعا لاتخاذ إجراءات داخلية              -٣٨
وينـبغي بـذل كـلّ جهـد لإعمـال الاتفاقـية في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة أنّ من                    . تجـاه الفسـاد   

 .لة الجنائية على دعمهاالشروط المسبقة لنجاح تلك الإجراءات الداخلية هو قدرة العدا

وفي هـذا السـياق، سـيحتاج مؤتمر الدول الأطراف إلى تطوير أساليب سليمة وصياغة                -٣٩
مـا يلـزم مـن الإجـراءات لـزيادة قـدرة الـبلدان، عند الاقتضاء، على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة                     

 .لمكافحة الفساد تنفيذا كاملا
 الحواشي   
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اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن  كلمة ألقتها ممثلة نيجيريا في حلقة العمل حول استرداد الأصول، التي نظّمتها    (9)

دراسة عالمية عن إحالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع،  "انظر الوثيقة المعنونة . اتفاقية لمكافحة الفساد
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 والاجتماعي والسياسي، ولاسيما في  الأموال المتأتية من أفعال الفساد والأثر المترتب عنها في التقدم الاقتصادي
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 .، بغض النظر عن جنسيتهم يتحملون مسؤوليات سياسية الذينفرادالمعززة لكي تشمل أي فرد من الأ

انظر ضمن أمور أخرى اجتماع خبراء التحويل غير المشروع للأموال وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،         (15)
  التي استحدثها أدوات مكافحة الفسادومجموعة ؛ ٢٠٠١مارس / آذار٢٨ إلى ٢٦الذي عقد في فيينا من 

 ٤٠، العدة ٢٠٠٢مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الفساد،  
غير  الأموال ذات المنشأ  إحالة عن  من الدراسة العالمية٣٦-٣٣؛ والفقرات  )المساعدة القانونية المتبادلة(
 .A/58/125 من الوثيقة  ١٦؛ والفقرة )A/AC.261/12 ( من أفعال فسادةتأتيالم الأموال لا سيماشروع، والم

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من تعاون الدول في المسائل الجنائية أمرا   ٤٣ من المادة  ١تجعل الفقرة    (16)
 .إلزاميا ويب بالدول الأطراف أن تنظر في خيار التعاون في المسائل المدنية والإدارية

 دليلا كافيا وفي الوقت  الدولة الطرف متلقية الطلبتعاون أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق يجوز رفض ال   (17)
الدولة الطرف بيد أنه قبل وقف أي تدبير مؤقت تتيح . المناسب أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد ا

 لديها من أسباب تستدعي مواصلة   متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما   
 ).٥٥ من المادة ٨ و٧الفقرتان   (ذلك التدبير

 .A/59/203 من الوثيقة ٣١انظر الفقرة    (18) 
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